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 المبحث الثالث

 الحماية الدبلوماسية

لحقت برعايا  00قد سبب مجرد أضرار  00المنسوب لدولة ما  00قد يكون الفعل غير المشروع  

  00 وليس بذات الدولة التابع لها الرعايا 00دولة اخرى 

  اذا ما عجز رعاياها عن الحصول على التعويض باالرر   00وفي هذه الحالة تستطيع الدولة

 وللمطالبة بحقوقهم 00ان تتدخل لحمايتهم دبلوماسيا  00العادية 

   00وتبدأ الحماية الدبلوماسية عادة  

  00 لدى الدولة المسؤولة 00بان تتدخل الدولة التي ينتمي اليها الافراد الذين لحقتهم الاضرار 
  ويتم هذا الاتصال بالرر  الدبلوماسية 00لكي تحصل على تعويض مناسب  

 4291في القرار الذي اصددرت  عدا   وقد اكدت محكمة العدل الدولية الدائمة هذا المبدأ 
 بشان عقود الامتياز الممنوحة لمافروتس في فلسطين  في النزاع بين بريطانيا واليونان

 

 شروط مباشرة الحماية الدبلوماسية

 00ثلاثة شروط  00 في حماية رعاياها حقها  يشترط لكي تمارس الدولة 

 (وهي عادة الجنسية)والدولة المدعيةبين الشخص المتضرر وجود رابطة قانونية او سياسية   0أولا 

 ستنفاذ الاجراءات القانونية الداخليةا 0ثانيا  
 سلوك المدعي 0ثالثا 

 

 الجنسية -اولا

وجدود عققدة قانونيدة وسياسدية بدين  00 الشرط الاول لممارساة الحماياة الدبلوماساية يتمثاي   ا  

  ه  علاقة الجنسيةذه العققة وه 00  والدولة المدعية 00 الشخص المتضرر

   في الندزاع  4292عا   محكمة العدل الدولية الدائمةوقد تأكد هذا المبدأ صراحة في الحكم الذي أصدرت
 حول سكة حديد  00 ولتوانيا  استونيابين 

 

   00وشرط الجنسية هذا يثير عدة مسائي نذكر منها ما يأت 

  حماية رعايا الدولة ناقصة السيادة - أ
  الدولةتتولى 

 الحامية و 

  00 كدون تحدت حمايتهداتحماية رعايا الدول والأقداليم التدي  00الدولة القائمة بالوصاية 
  00أو تحت وصايتها 

  وان الاشدرا  علدى  00ممارسدة عققاتهدا الخارجيدة  00ويرجع ذلك الى ان هذه الدول والأقاليم لا تملك

 موكول للدولة صاحبة الولاية عليها 00هذه العققات 
 

  حالة ازدواج الجنسية -ب 
  ـ:يجب التمييز بهذا الصدد بين حالتين 

والدولااة المدعيااة علااى  00جنسااية الدولااة المساا ولة  00ان يمتنااع الشاالم المتباارر بجنساايتين  -2

 السواء        

  00لا يجوز مباشرة الحماية الدبلوماسية  00ففي هذه الحالة  
  ان تحمدي مصددالح  لدددى الدولددة  00لأند  يتعددذر علددى كدل مددن الدددولتين التدابع لهمددا المتضددرر

 بجنسيتها  أيضا تمتعيالثانية التي 



  وقددد ايددد القضدداء الدددولي هددذا المبدددأ فددي الحكددم الددذي اوردتدد  محكمددة العدددل الدوليددة فددي رأيهددا

 4212عا  نيسان  44الصادر في الاستشاري 
  لا تكون من بينهما الدولة المس ولة 00ان يتمتع الشلم المتبرر بجنسية دولتين  - 9

  يجددوز لهددا ان تباشددر الحمايددة  00 اختلفددت الاراء حددول تحديددد الدولددة التددي 00 فاا  هااذح الحالااة

 الدبلوماسية

 يترك الليار للشلم المتبرر  00  ذهب البعض ان 

 الت  تبث    هذا الامر   00 الدولة المس ولة ه  00 وذهب رأي اخر الى ان 

 علاى اعتباارات  يكدون تفضديل احددى الددولتين متوقفدا 00 والرأي الراجح    القبااء الادول  ان

 00 ومن هذه الاعتبارات 00توضح الجنسية الفعلية للشلم المتبرر 

   اداء الخدمة العسكرية 

 او تولي وظيفة عامة 

 أو الاقامة الطويلة فيها 

  (343موجودة    ص)حول قبية كانيفارو 2121وقد طبقت محكمة التحكيم الدائمة هذا المبدأ    حكمها سنة 

 

 جنسية الشركات 0 ج

  ان  00مدا اذا ارادت دولدة مدا فدي حالدة  00تثير صعوبات جمدة  00ان جنسية الشركات التجارية

  00تدخل لحماية ت
  00شركة مركزها الرئيس لدى احدى الدول  

  بيد رعاياها ومعظم رأسمالها في حين ان ادارتها الفعلية 

  وها  تتحادد عاادة باامقليم  00وكان المتبع في الماضي الاخذ بجنسية الشدخص المعندوي

 الذي يوجد  يه مركز ادارة الشركة 

  اي ان تكون العبرة 00 الاخذ بفكرة الرقابة 00ولكن اتج  العر  والقضاء الدولي  الى       

  00بجنسية الاشخاص الذين يشرفون فعق على ادارة الشركة  

 والذين يحملون اسهمها 
 الح شدركات فدي دول امريكدا وتطبيقا لهذه الفكرة تدخلت الولايدات المتحددة الامريكيدة لحمايدة مصد

  00القتينية وتتمتع بجنسية هذه الدول 

 ات المتحدة الامريكيةعلى اساس ان الاصحاب الحقيقين لهذه الشركات من رعايا الولاي 
 

 تاريخ التمتع بالجنسية 0د

 00 نظر في  الى جنسية الشخص المتضررياختلف الفقهاء حول الوقت الذي  
 حيث لا يجوز ان تتدخل الدولة لحماية من  00  يأخذ البعض بجنسية الشلم وقت وقوع البرر

 اكتسب جنسيتها بعد وقوع الضرر 

 بشدان  00 4292عدا  محكمة العددل الدوليدة  اصدرت   وقد تأيد هذا الرأي في القرار الذي
يشاترط لقيااا المسا ولية الدولياة ان يثبات ان )النزاع بين استونيا ولتوانيدا الدذي جداء فيد 

الشركة الاستوانية الت  اصابها البرر كانت متمتعاة بالجنساية الاساتوانية وقات وقاوع 

 البرر 

 جنسديتها بعدد وقدوع  الأشدخاص الدذين اكتسدبوا ةتباشر حمايأن لدولة ل 00 ويرى البعض الاخر ان

 الضرر 

 

 

حتى الفصي    دعاوى  00ان يبي الشلم المتبرر متمتعا بجنسية الدولة  00ولكن هي يشترط  

 المس ولية؟



 فدذذا مدا غيدر  00الدى اسدتمرار تمتعد  بالجنسدية حتدى الفصدل فدي الندزاع  00 يذهب الرأي الراجح

    حمايتها قد حقه  00جنسيت  بعد تدخل دولت  

 خاصاة اذا اضارر المتباررالى ترييار  00 ولا شك أن هذا الشرط قد يكون شاديد الوطاأة

 جنسيته 

 الصادر فدي (5)لذا نرى ان لجنة المطالبات الامريكية الالمانية قررت بالأمر الاداري رقم
الاكتفاء بان يتمتع المشتك  بالجنسية الامريكية عند وقوع  00 4291تشرين الاول  94

 ررالب

 

 استنفاذ الاجراءات القانونية الداخلية 0ثانيا 

 00 يشترط ايبا لك  تمارس الدولة حقها    حماية رعاياها  

 التي يقررها تشريع الدولة التي يقيمون فيها  00 ان يكونوا قد استنفذوا الوسائل القضائية 
 00التمييز او  للاستئنافقابق   من المشكو فان كان الحكم  

  قبل ان يلجا الى حماية دولت   00 يسلك طر  الرعن هذحوجب على الاجنبي ان 
 00 اما اذا تعذر عليه اللجوء الى 

  المحاكم او 

  لم تكن هناك محاكم مختصة او 

  مشوبا بذنكار العدالة الذي صدر في شكواه كان كان الحكم 

  كان لدولته ان تتدخي للمرالبة بحقوقه برريقة دولية 

  القرار الذي اصدرت  محكمة العدل الدولية الدائمة  في 00 القضاء الدولي هذا المبدأوقد ايد
 السابق ذكرها قضية ما فروتس بين بريطانيا واليونان في 4291عا  

 

 سلوك سليم للمدع  0 ثالثا

  00 يشترط اخيرا ان لا يكون الشلم المراد حمايته 

   فدي حددو   00لقدوانين الدولدة التدي يقديم فيهدا  اوقد تسبب بسلوك  المخدالف للقدانون الددولي العدا

  بالأيدي النظيفةويعر  ذلك في الفق  الغربي  00الضرر الذي يشكو من  
 

  ـ:ويترتب على ذلك عدا قبول دعوى المس ولية    حالتين 

حركاة او  تماردكدان يشدترك مدثق فدي  00 حالة انتهاك الفرد الاجنبا  لقاانون الدولاة التا  يقايم  يهاا - أ

 الشرعية ضد الحكومةثورية 

 00 كاشتراكه        حالة ما اذا ابدى نشاطا يتعارض والقانون الدول  العاا - ب

  تجارة الرقيق 

 أو خرق  حياد دولة اجنبية 

 أو قيام  بالتجسس عليها 
  00وكذلك لا يمكن حماية الشخص المتضرر  

  اذا كتم كون  مواطنا اجنبيا او 

  ارتكب غش عند تقديم  طلب  او 

   تأخر تأخيرا شديدا في تقديم طلب 
 

 

 المبحث الرابع

 اثار المس ولية الدولية



 أبتعويض الضرر الدذي نشد 00المسؤولة هي التزا  الدولة  00ان النتيجة الرئيسية للمسؤولية الدولية  

 عن الفعل غير المشروع 00

  هدا الحكمددان الصدادرين مدن محكمددة العددل الدوليددة ومن 00وقدد اكدد القضدداء الددولي هدذا المبدددأ
 في قضية شوروزو   4291- 4291الدائمة عا  

 

 ويتلذ التعويض    المس ولية الدولية الصور الاتية: 

 الترضية 0 اولا

 أي عندما لا يترتب على العمل المسبب للمسؤولية  00 تكون الترضية ه  التعويض المناسب

  00 ضرر مادي

  والترضااية تعناا  عاادا اقاارار الدولااة المساا ولة عاان التصاار ات الصااادرة عاان ساالراتها او

 موظفيها

  00ومن صورها تقديم 

  الاعتددذار الدبلوماسدددي او ابددداء الاسدددف او تحيدددة العلددم فدددي حالدددة الاهانددة او فصدددل الموظدددف
 المسؤول اواحالت  الى المحكمة

  ومعاقبدددة رجدددال  00 اعتدددذار وزارة الخارجيددة الامريكيدددة  يددران 00 وماان امثلاااة الترضااية
الامدريكيين علدى رجدل دبلوماسدي ايراندي البدوليس عندما قبض رجال  00البوليس المسؤولين 

 لقيادة السيارة بسرعة شديدة 4291عا  

 

 التعويض العين  0 ثانيا

  00غير المشروع  يكون بذعادة الامر الى ما كان علي  قبل وقوع الفعلو 

  كذعادة الاموال التي صودرت بدون وج  حق من الاجانب 
  4291عدا  ذلك في الحكم الذي اصدرت  محكمة العدل الدوليدة الدائمدة وقد اكد القضاء الدولي 

 في قضية مصنع شورزو
 

 التعويض المال  0 ثالثا

 شروع لتعويض الضرر الناتج عن الفعل غير الم 00يكون بدفع مبلغ من المال  

  4249كما جاء في قرار محكمة التحكيم الدائمة عا   00وهذا هو الشكل الشائع للتعويض  

  00 ويتم تحديد مبلغ التعويض 

  بالاتفاق بين اطرا  النزاع او 

  عن طريق التحكيم او 

  القضاء 

اتفداق يعقبهدا  00نتيجة المفاوضات بين الاطرا  المعنيدة  00 و   الرالب يتم الاتفا  على التعويض 

 بين مقدار ونوع التعويضي

   4251مثالها الاتفاق بين الحكومة المصرية ومساهمو شركة قناة السويس عا  

  كما ينبغدي ان  00وينبغي ان يماثل التعويض الضرر مماثلة حقيقية بحيث لا يقل عن  ولا يزيد
 عيشمل التعويض ما لحق الدولة من خسائر وما فاتها من كسب نتيجة للفعل المشرو

  ينبغي ان يتضمن التعويض مبلغا موازيا لما كدان ان  00فمثق عند احتجاز سفينة صيد اجنبية
 تحقق  السفينة من ربح لأصحابها خقل مدة الاحتجاز غير المشروع

 


